
} تونــس – العــرب - أدلت الســـيدة 
ليلـــى بن علـــي حـــرم الرئيس التونســـي 
زيـــن العابديـــن بـــن علي  رئيســـة منظمة 
المـــرأة العربية بحديـــث لوكالـــة يونايتد 
أنترنشيونال برس(يو بي آي) على هامش 
النـــدوة العربية حول مناهضة العنف ضدّ 
المرأة التي أنهت أعمالها الثلاثاء بتونس. 
ورفضت رئيســـة منظمة المرأة العربية 
ليلـــى بن علي خـــلال هذا الحديث بشـــدة 
العنـــف المســـلط علـــى المـــرأة، ووصفتـــه 
بالظاهـــرة التـــي لا جنـــس ولا عـــرق ولا 
دين لها، وبالـــداء الاجتماعي الذي يتعين 

مكافحته ثقافيا وتربويا وإعلاميا.
وفي ما يلي نص الحديث

}  شـــكّل تولّيكم رئاســـة منظّمة المرأة 
العربيّـــة نُقلـــةً نوعيّة، دفعـــت العديد من 
المُراقبـــين والمهُتمّين بشـــؤون المـــرأة إلى 
التّفـــاؤل بإمكانيّة تطوير مســـيرة العمل 
النّســـائي العربـــي. على ضـــوء ذلك، كيف 
تُقيّمـــين ما أُنجـــز في هذا السّـــياق لغاية 

الآن؟
[  لئـــن كنـــتُ أفضّـــل أن يتولّى غيري 
عمليّة تقييم ما أُنجز في المرحلة الأولى من 
فترة رئاســـتي لمنظمة المرأة العربيّة، على 
أساس أنّني من الذين لا يستهويهم تعداد 
المنجَز بقدر ما يشـــغلهم ما لـــم يُنجز بعد 
أو ما هو بصدد الانجاز ، فإنني أشـــير في 
البداية إلى أنّ الهدف من تأسيس المنظمة 
كان توحيـــد الجهـــود من أجـــل النهوض 
بأوضـــاع المـــرأة العربيّة وتحقيـــق المزيد 
من التعـــاون بين الـــدّول العربيّة وتكاتف 
المساعي لتعزيز قدراتها في شتى المجالات 
والمواقع. وأعتقد أنّنا نســـير على الطريق 
الصحيح، وأنّ الرئاسة التونسيّة للمنظمة 
قد ســـاهمت فـــي دعم هـــذا التوجّه ومزيد 

إثرائه وإكسابه فاعليّة أكبر.
إنّني لم أنطلق في مباشـــرة مهامّي من 
فراغ، وإنمّا أسّســـتُ حركتي علـــى مُنجزٍ 
ورصيدٍ قائم بفضل جهود السيّدات الأُوّل 
اللاّتي تحمّلـــن مســـؤوليّة المنظمة قبلي. 
وقـــد عملت منذ تســـلمي رئاســـة المنظمة 
من ســـمو الشـــيخة فاطمـــة بنـــت مبارك 
رئيسة الاتحاد النسائي في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة علـــى مواصلة 
مســـيرة التطور والنهوض بأوضاع المرأة 
العربية بما يستجيب لتطلعات مجتمعاتنا 

وطموحاتها.
وجوابـــا على ســـؤالك، فإنّني لا أخفي 
سعادتي بالتّوافق الكبير، الذي سجّلناه في 
الاجتماع الرّابع للمجلس الأعلى للمنظّمة 
والذي احتضنته تونس في جوان الماضي، 
على اختيار موضوع «المرأة العربيّة شريك 
أساســـي فـــي التنمية المســـتدامة» محورًا 
للمؤتمر الثالث لمنظمة المـــرأة العربيّة في 

أكتوبر 2010 بتونس.
وهو اختيـــارٌ يُترجم تنامي الوعي في 
إطار المنظمة بأهميّة دور المرأة في مسيرة 
التنمية للبلدان العربية وانخراطها الفاعل 

في منظومة العمل والإنتاج.
كما كان الاجتماع فرصةً اقترحنا خلاله 
تأســـيس مرصد للتّشـــريعات الاجتماعيّة 
بأوضـــاع المرأة  والسياســـيّة ذات الصّلة 
فـــي الأقطار العربيّـــة، إدراكًا منّـــا لأهميّة 
التشـــريعات في التأســـيس لنُقلاتٍ نوعيّة 
علـــى مســـتوى الواقـــع المجتمعـــي وعلى 
والســـلوكيّة  الثقافيّـــة  البُنـــى  صعيـــد 
والعقليّـــات بمـــا يســـاهم في دفـــع وتيرة 

التحديث الاجتماعي.
وأشير أيضا إلى اعتماد مجلس وزراء 
الشؤون الاجتماعيّة العربي في  العشرين 
مـــن ديســـمبر 2009 لمبادرتنـــا الدّاعية إلى 
إقرار «يوم عربي للمســـنّين»، يتمّ الاحتفال 
به يوم 25 ســـبتمبر من كلّ ســـنة، ممّا يدلّ 
علـــى تجـــاوب منظومـــة العمـــل العربي 
المشـــترك مع مقترحات الرّئاسة التونسيّة 

لمنظمّة المرأة العربيّة.
وفي إطار انشـــغالنا بقضايـــا الواقع 
المجتمعي والأسري المتّصلة بالمرأة، عمِلنا 
على نشـــر عملٍ توثيقي عامّ، يعالج ظاهرة 
العنف المســـلّط على المرأة وسُبُل التّصدّي 
له ثقافيّا وقانونيّا، جاء غنيّا بإســـهامات 
والباحثـــين  الباحثـــات  مـــن  هـــامّ  عـــددٍ 
التونســـيّين والعرب، وهو وكما كتبتُ في 
تقديمه لبِنَة من إســـتراتيجيّة أكبر وأشمل 
نلتـــزم بالمســـاهمة الفاعلـــة فـــي بلورتها 
ونتعهّـــد بالسّـــعي إلى تجســـيمها صوْنًا 
لكرامة المرأة العربيّة وترســـيخًا لحقوقها. 
الثالـــث للمنظمة الذي  وســـيكون المؤتمر 
تحتضنه تونس أواخر شهر أكتوبر المقبل 
مناسبة لإطلاق هذه الإستراتيجية العربية 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويبقـــى فـــي اعتقـــادي، أنّ مـــن أهـــمّ 
إنجازات الطّور الأوّل من رئاستنا للمنّظمة 
هو دخـــول «لجنة المرأة العربيّـــة للقانون 
الدّولـــي الإنســـاني» حيز العمـــل الفعلي 
وعقـــد اجتماعهـــا الأول فـــي تونس خلال 
شـــهر فيفري/شـــباط المنقضي. وستعمل 
هذه اللجنة وفق ما اطلعت عليه من نتائج 
أعمـــال اجتماعها التأسيســـي على وضع 

سياســـات وبرامج عمل تســـاعد على نشر 
ثقافة القانون الدّولي الإنساني و التعريف 
به بما يســـاعد على خلق بيئـــة مجتمعيّة 
داعمـــة وآمنة للمـــرأة. فلا أمـــن لأوطاننا 
إذا كان نصف المجتمع مهـــدّدًا وغير آمن. 
ولا شـــكّ أنّ هـــذه اللّجنـــة ستســـاعد على 
توفير رؤية عربيّة للأمن الإنســـاني للمرأة 
وتضمينهـــا فـــي التّعاطـــي الدّولـــي لهذا 

المفهوم.
علمًـــا بأنّنا ســـنواصل العمل من أجل 
ترســـيخ أبعاد مفهـــوم أمن الإنســـان في 

برامج المنظّمة وسياساتها.
دون أن ننســـى ما قُمنَا بـــه من تنظيمٍ 
لـــدوراتٍ تكوينيّةٍ ونـــدواتٍ فكريّةٍ وعلميّةٍ 
تُنـــزّل قضيّـــة المـــرأة العربيّة فـــي مرتبة 
الاســـتحقاق الحضاري الذي لا مناص من 
كســـبه إذا ما أردنا أن نكسب بحقّ معركة 

الإصلاح والتّطوير والتّحديث.
هـــذا بعضٌ ممّـــا أنجزناه خـــلال عامٍ 
من رئاســـة تونس لمنظمة المـــرأة العربيّة، 
ونحن نأمل ونعمل حتى يكون القادم أكبر 
وأفضـــل، وهـــو قطعًا ســـيكون ثمرة جهد 
جماعـــي صلب هذه المنظّمة وترجمةً أمينة 
لإرادة جميـــع الســـيّدات الأُوّل عضـــوات 
المجلس الأعلى فـــي الارتقاء بأداء المنظّمة 
ومزيـــد تفعيـــل آليّات عملهـــا وحضورها 

وإشعاعها.
} ثمّةَ إجماعٌ على أنّ المرأة التونسيّة 
حقّقت مكاســـب نوعيّة بفضل ما توفّر لها 
مـــن تشـــريعاتٍ وقوانين متقدّمـــة جعلتها 
ترنـــو إلى شـــراكةٍ فعليّة مـــع الرّجل، فهل 
تعتقدون أنّ هذه المكاســـب انعكســـت على 
واقع المرأة لجهة حضورها في مراكز صنع 

القرار على سبيل المثال؟
[ لقد عملت تونس منذ استقلالها على 
تكريس مساواة المرأة مع الرجل وترسيخ 
حقوقهـــا والتقـــدّم بهـــا، وذلك مـــن خلال 
تطوير القوانين المختلفة وخصوصًا مجلّة 
الأحوال الشـــخصيّة التي بـــادر بوضعها 
الزعيـــم الحبيـــب بورقيبة منذ اســـتقلال 
البـــلاد ونزّلها الرّئيس زيـــن العابدين بن 
علي المنزلة الدســـتورية باعتبارها مكسبا 
وطنيّـــا تجب المحافظة عليه. وقد تمّ وضع 
الآليّات والخطـــط والبرامـــج التي فتحت 
آفاقًا جديدة للمرأة وشجّعتها على المبادرة 
والمشاركة في الحياة العامّة بكلّ أوجهها.

فالمرأة التونســـيّة تحتـــلّ اليوم مواقع 
القـــرار  مؤسّســـات  ســـائر  فـــي  رياديّـــة 
السّياســـي والاقتصادي، كما أنّها تحظى 
بحضورٍ حقيقي فاعل في فضاءات الحياة 
العامّـــة وفـــي مختلـــف ســـاحات العمـــل 
والإنتاج المـــادّي والمعرفي، ممّا ارتقى بها 
إلى مرتبة الشّـــراكة الحقيقيّـــة في البناء 

الوطني بسائر أبعاده ومكوّناته.
وتجد هـــذه النّقلة النوعيّـــة في حياة 
المجتمع التونســـي ترجمتهـــا العمليّة من 
خلال أرقامٍ ومؤشّـــراتٍ تضاهي اليوم تلك 
المســـجّلة فـــي الدّيمقراطيّـــات العريقة من 
ذلـــك أنّ حضور المرأة فـــي مجلس النّوّاب 
يمثّل 27.52 بالمائة وهي نسبةٌ تفوق معدّل 
أوروبّا المصنّعـــة (17.4 بالمائـــة) كما أنّها 
نســـبة تتجاوز بوضـــوح المعـــدّل العربي 
الـــذي هو 8.2 بالمائة. كمـــا إنّ المرأة تحوز 
نســـبة تقـــارب 16 بالمائة من عـــدد مقاعد 
مجلس المستشارين وهي الغرفة البرلمانيّة 
الثانيـــة. وتبـــرز أهميّة هذا التطـــوّر كوْن 
حضـــور المرأة فـــي البرلمان قبـــل تغيير 7 
نوفمبـــر 1987 لـــم يكن يتعدّى نســـبة 4.26 
بالمائة. فضـــلاً عن كونها تمثّل نســـبة 15 

بالمائة من عدد أعضاء الحكومة، 
وفي إطـــار الدّيمقراطيّة المحليّة، بلغت 
نســـبة النّســـاء فـــي المجالـــس الجهويّـــة 
للولايـــات 23 بالمائة. وعرفت نســـبتهنّ في 
المجالس البلديّة تطوّرًا يتجلّى في الارتقاء 
من 16 بالمائة ســـنة 1995 إلـــى 27.4 بالمائة 
ســـنة 2005 في آخر انتخاباتٍ بلديّة، ليبلغ 
عددهنّ 857 مستشارة من بينهنّ 5 رئيسات 

بلديّات.
وأُشـــير أيضًـــا إلـــى أنّ 23 بالمائة من 
اليـــوم   الإدارة  فـــي  السّـــامية  الوظائـــف 
تشـــغلها نســـاء، وكذلك فإنّ ثلـــث القضاة 
في تونس هنّ من النســـاء، وأكثر من ثلث 

المحامين وأساتذة الجامعات أيضًا.
كمـــا تطـــوّرت نســـبة مشـــاركة المرأة 
ضمن النّســـيج الجمعيّاتي خلال العقدين 
الماضيـــين، إذ أصبحـــت النّســـاء يمثّلـــن 
بالمنظمـــات  المنخرطـــين  مـــن  بالمائـــة   42
إطـــارات  مـــن  بالمائـــة  و20  والجمعيّـــات 
تســـييرها. وبلغ عدد الجمعيّات النسائيّة 
حوالـــي 140 جمعيّـــة فـــي شـــتّى الميادين 
والاقتصاديّـــة  والاجتماعيّـــة  التنمويّـــة 

والثقافيّة والرياضيّة والسياسيّة.
دون أن ننســـى أنّـــه علـــى مســـتوى 
الإنتاج وســـاحات العمل تمثل المرأة اليوم 
ما يقارب 27 بالمائة من السّكّان النّشيطين. 
ويُعدّ تطوّر عدد النّساء صاحبات الأعمال 
والمؤسّســـات إلـــى 18 ألف امـــرأة برهانًا 
جديدًا علـــى أنّ المرأة التونســـيّة أضحت 
اليوم مـــن الدّعامات الأساســـيّة لمســـيرة 
التنميـــة، وعنصـــرًا فاعـــلاً فـــي الـــدّورة 
الاقتصاديّة، وسندًا متينًا على درب المزيد 

من التقدّم والازدهار.
وكلّ هذه الأرقام والمؤشّـــرات مرشّحة 
للازديـــاد فـــي القادم من السّـــنوات بعدما 
وضعت القيادة السياســـيّة في برنامجها 
الانتخابي للخماسيّة المقبلة هدفًا طموحًا 

يتمثّل في الارتقاء بنسبة حضور المرأة في 
الهيئات الدّستوريّة والهياكل المنتخبة إلى 

35 بالمائة في أفق سنة 2014.
وإذا كان يحـــقّ للمـــرأة التونســـيّة أن 
تُفاخر بما ســـجّلته من مكاسب ارتقت بها 
إلى أرفع المراتب واقتحمت بها كلّ الميادين 
وكلّ مواقع القـــرار والإنتاج، فإنّها مدعوّة 
إلى تطوير أنشـــطتها وإسهاماتها ومزيد 
الرّفـــع مـــن مهاراتها في مجـــالات القيادة 
والتّسيير، لأنّ تونس الغد تنتظر من المرأة 
الكثير، ونحن واثقون بأنّ المرأة التونسيّة 
ســـتكون فـــي طليعـــة القوى الحيّـــة لرفع 
التّحدّيـــات التي تواجههـــا بلادنا في هذه 

المرحلة الحاسمة من تاريخها.
} هل تعتقدون أنّ مسألة المحُاصصة، 
أو ما يُعرف أيضًـــا بـ«التّمييز الإيجابي»، 
من شأنها تعزيز مكانة ومشاركة المرأة في 
الحياة السياسيّة، وبالتّالي إخراجها على 

المدى البعيد من دائرة المحُاصصة؟
[ أعتقـــد أنّ كلّ الطّـــرق والآليّات التي 
تؤدّي إلى تكريس دور المرأة كعنصرٍ فاعل 
ومحرّكٍ  الاجتماعـــي  والتحديث  للتّغييـــر 
لعمليّة التنميـــة، هي آليّات مُرحّب بها في 
انتظـــار أن تنضـــج الظّـــروف الموضوعيّة 
والتاريخيّـــة التـــي ينتفي معهـــا اللّجوء 
إليها. ومن هذا المنطلـــق، فإنّ المحُاصصة 
أو مـــا اصطُلح عليه بـ«الكوتا»، هي خطوة 
مطلوبة ، وهي مرحليّة منشودة في واقعنا 
العربـــي حتى نُعطي المـــرأة حظوظا أوفر 
في المشـــاركة وممارسة حقّها كمواطنة في 

صنع القرار.
ورغم الجدل القائم حول هذه الآليّة بين 
من يُقرّ بميزاتها وبين من يُعلي من شـــأن 
عيوبها، فإنّني أقول إنّ مزاياها تغطّي على 
عيوبها كمدخلٍ إيجابي لتحقيق المســـاواة 
والشّراكة بين الرّجل والمرأة وضمان دخول 
النّســـاء إلى المجالس والهيئات المنتخبة. 
إذ علينـــا ألاّ نحجب حقيقة أنّ نظرة بعض 
مجتمعاتنـــا العربيّة مازالت ســـلبيّة تجاه 
عمـــل المرأة في المجال السّياســـي ومواقع 

صنع القرار.
إنّ آليّة المحُاصصة هي نوعٌ من التّمييز 
الإيجابي الـــذي تعتمده المنظمة الأممية و 
حتّى أعرق البلدان الدّيمقراطيّة، ومعمولٌ 
بهـــا فـــي أكثـــر مـــن 80 دولة لـــردم فجوة 
التّصويـــت على أســـاس النّـــوع والجنس 
وتجـــاوز النّظرة الدّونيّـــة تجاه حقّ المرأة 

في المشاركة السياسيّة.
لكلّ هذا نرى أنّ المحُاصصة أداةٌ فعّالة 
للتّعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للمرأة 
في مراكز القرار والمسؤوليّة، وتساهم في 
تفعيل دورهـــا وتعزيزه في المجتمع بإزالة 
الحواجز التي تحُول دون ممارســـة المرأة 

لحقوقها وواجباتها كمواطنة.
وأنـــا علـــى قناعةٍ بـــأنّ هـــذا الإجراء 
المرحلـــي لتحقيـــق المســـاواة الفعليّة بين 
المرأة والرّجل سوف تنتفي أسباب اعتماده 
لمـــا يُبذل من جهود من أجل بيئة مجتمعية 
حاضنة لفكرة المشـــاركة السياسية للمرأة 
و الاعتقاد في محورية دورها في مســـيرة 
التقـــدم و الرقـــي.  وأمـــام هـــذا الحـــراك 
الاجتماعـــي الذي نســـجّله أعتقـــد أنّ ذلك 

اليوم لن يكون بعيدًا.
} كيـــف تنظـــرون إلى طبيعـــة الدّور 
الذي يُفترض أن تلعبـــه المنظّمات الأهليّة 
ومختلف مكوّنـــات المجتمـــع المدني لمزيد 
النّهوض بوضع المـــرأة وتعزيز دورها في 

مسار التّنمية في الأقطار العربيّة؟
[ لقد أصبح المجتمع المدني يمثّل أحد 
المظاهـــر الحضاريّـــة للمدنيـــة المعاصرة، 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمّـــات  وأصبحـــت 
تضطلع بدورٍ أساسيّ في عالمنا اليوم، ولم 
يعد خافيًـــا أهميّة هذا الدّور في ترســـيخ 
قيم المواطنـــة وروح التّعـــاون والتّضامن 
لبلـــوغ الأهـــداف المرســـومة فـــي شـــتّى 
مجالات التنميـــة الاقتصاديّة والحضاريّة 

والمجتمعيّة.
ولمّا كانت أوجه التّعاون والمشـــروعات 
المشـــتركة بين مؤسّســـات المجتمع المدني 
تعبر اليوم الحـــدود والدّول والأمم لتعمل 
معًا وعلى مســـتوياتٍ رفيعة من الشّـــراكة 
والتنســـيق، فإنّه مـــن الطّبيعي والحتميّ 
إن لـــم نقـــل البديهـــي أن تتكاتـــف جهود 
المنظّمـــات والجمعيّـــات الأهليّـــة وجميع 
مكوّنـــات المجتمع المدني العربي في خدمة 
قضيّـــة حضاريّة ومصيريّة بالنســـبة إلى 
تطوّر مجتمعاتنا ومستقبل التّحديث فيها 
ألا وهي قضيّة المرأة والنّهوض بأوضاعها 

وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.
ولمّـــا كانـــت منظّمـــة المـــرأة العربيّـــة 
امتدادًا طبيعيّا لـــلإرادة العربيّة الجامعة 
فـــي الإصلاح والتّطويـــر، فإنّنا أحرَصُ ما 
يكـــون على التّنســـيق والتّعاون مع جميع 
المنظّمـــات والجمعيّـــات الوطنيّة من أجل 
مزيد النّهـــوض بحقوق المـــرأة في البلاد 
العربيّـــة وإقرار الآليّات الكفيلة بتجســـيد 
حقوقها ضمن الممارسة الفعليّة للمجتمع.

النّســـيج  ومُجمل  الأهليّة  فالمنظّمـــات 
الجمعيّاتي العربي مدعـــوٌّ إلى أن يتحمّل 
قســـطه من المســـؤوليّة، وأن يتحلّى بروح 
المبادرة، وأن يُوسّـــع مجالات تدخّله، وأن 
يُطـــوّر برامجه وآليّاتـــه، وأن يبذل جهودًا 
إضافيّة للمشـــاركة والإفادة في نشـــر قيم 
المســـاواة بين الرّجل والمرأة وتعميق روح 
العمـــل الجماعي في نُصرة هـــذه القضيّة 
وكسب معركتها. إنّ الارتقاء بأوضاع المرأة 
ليس مسؤوليّة الحكومات فقط، وإنمّا هو 
مســـؤوليّة الجميع، تتكامـــل الأدوار فيها 
ولا تتعارض. وســـوف لن ندّخـــر أيّ جهدٍ 
داخل المنظّمة وخارجها لتشجيع مكوّنات 
المجتمع المدني على المساهمة وأداء دورها 
كامـــلاً من أجـــل القضاء علـــى كلّ مظاهر 
التّمييز ضـــدّ المرأة في مجتمعاتنا وتركيز 
عمـــلٍ مؤسّســـاتي منظّم هدفـــه النّهوض 

بواقع المرأة في البلاد العربيّة.
} تصـــف العديد مـــن الدّوائر العنف 
المسلّط على النّساء بأنّه آفّة تنخر المجتمع، 
فكيـــف تنظـــرون إلى تداعيات هـــذه الآفّة، 

والسّبُل الكفيلة بالقضاء عليها؟
[ لا يختلـــف اثنـــان فـــي أنّ العنـــف 
الممَـــارس ضدّ المرأة هو مـــن بين الظّواهر 
الأكثر إســـاءةً لجوهر الإنســـانيّة والأكثر 
دلالةً على أنّ الطريـــق مازالت طويلة أمام 
البشـــريّة حتى تقطـــع مع هـــذه الظّاهرة 
وتتحوّل حقوق الإنسان إلى فضيلةٍ تتمتّع 

بها المرأة والرّجل معًا.
ولا شكّ أنّ هذا العنف الذي يطالُ المرأة 
جســـديّا ونفســـيّا واجتماعيّا واقتصاديّا 
وسياســـيّا وثقافيّا، من العوامـــل المُعيقة 
لعمليّـــة التنميـــة باعتباره يُقصي ويشـــلّ 
قدرات نصـــف المجتمع. ولئـــن كانت هذه 
الظّاهـــرة لا جنـــس ولا عِـــرق ولا دين لها، 
بحكـــم انتشـــارها عالميّا، فـــإنّ مواجهتها 
فـــي مجتمعاتنا العربيّة أكثـــر إلحاحًا من 
منطلـــق أنّ بلداننا النّاميـــة لا تمتلك ترف 
إقصـــاء أو تهميـــش نصف مـــا تملكه من 
قوى حيّة وهـــي تخوض معـــارك التنمية 
والنهوض الحضاري على أكثر من واجهة. 
وأعتقد أنّ أُولى ســـبُل التّصدّي لهذه الآفّة 
هو كســـر حاجز الصّمت الـــذي يُغيّب في 
أحيانٍ كثيرة عُمـــق معاناة المرأة ويحجُب 
ما يلحـــق بها من أذى. فصمـــتُ المرأة هو 
شكلٌ من أشكال القبول باستمرار الظّاهرة 

إن لم يكن استفحالها.
وقد سبق أن أكّدنا في مناسباتٍ عديدة 
أنّ مكافحـــة العنف الممَارس ضدّ المرأة هو 
مواجهة ثقافيّة وتربويّة وإعلاميّة أساسًا 
قبـــل أن تكـــون قانونيّـــة وزجريّـــة إذا ما 
أردنا مقاومـــة الظّاهرة من جذورها ضمن 
إستراتيجيّةٍ شـــاملة ترى في تمكين المرأة 
الأســـرة والمجتمع  وتكريـــس دورها فـــي 
المدخل الذي يحُول دون أيّ تعسّـــفٍ مادّي 

أو معنوي ضدّها. 
إضافيّـــا  مجهـــودًا  أنّ  نـــرى  ونحـــن 
مازال مطلوبًـــا حتّى يتمّ القضـــاء نهائيّا 
على هذا الـــدّاء الاجتماعي، رغـــم إقرارنا 
بتقدّم التّشـــريعات العربيّة في هذا المجال 
وانحســـار هـــذه الظّاهرة بحكـــم التطوّر 
الإســـتراتيجيّات  وتعـــدّد  الاجتماعـــي 
الوطنيّـــة الهادفة إلـــى مقاومة العنف ضدّ 
المرأة. فحماية المرأة تمثّل الحجر الأساس 
في بناء الأسرة المتوازنة و إرساء مقومات 

المجتمع المتآزر و المتضامن.
وإنّ منظّمـــة المرأة العربيّة ســـتظلّ في 
طليعة السّـــاعين إلـــى التّوقّـــي والقضاء 
على ظاهرةٍ تنالُ مـــن كرامة المرأة العربيّة 
وتمسّ من جوهرها الإنســـاني. وقد تمّ في 
هذا السّـــياق وضع مســـودّة الإطار العامّ 
للإســـتراتيجيّة الإقليميّـــة لحمايـــة المرأة 
العربيّة من العنف، وســـيتمّ إطلاقها مثلما 
ذكـــرت ســـابقا بالمؤتمر الثالـــث للمنظمة، 

وستمتدّ على مدى خمس سنوات.
وهي إستراتيجيّةٌ تتضمّن ستّة محاور 
تتعلّـــق بالمشـــاركة والوقايـــة والحمايـــة 
وتعزيـــز الوعي، فضلاً عن توفير البيانات 

والبحوث والمتابعة والتّقييم.
}  ما الذي يمكن لمنظّمة المرأة العربيّة 

أن تقوم به لدعم المرأة الفلسطينيّة؟
[ إنّ القضيّة الفلسطينيّة عامّةً وقضيّة 
المرأة الفلســـطينيّة علـــى وجه الخصوص 
هي بندٌ قارّ على جدول أعمال منظمة المرأة 
العربيّة، وهي تســـتحوذ علـــى اهتمـامي 
الخاصّ فضلا عن مســـاندة بلادي المطلقة 
لهـــا وتأكيد الرّئيس زين العابدين بن علي 

على أنّها قضيّته الشخصيّة.
ولا يخفـــى أنّ وعينـــا بمعانـــاة المرأة 
الفلسطينيّة وما تعانيه من قهرٍ وانتهاكاتٍ 
وأسْـــرٍ وشتّى أشكال الإهانة والإذلال التي 
تنتهجها ســـلطة الاحتلال الإسرائيلي هي 
التـــي كانت وراء مُقترحنـــا بإحداث لجنة 
المرأة العربيّة للقانون الدّولي الإنساني في 
نطاق منظمة المرأة العربيّة، وهو ما أشرتُ 
إليه آنفا. فمبادرتُنا تتنزّل في صميم رؤيتنا 
وحرصنا على ترجمة تضامننا المطلق مع 
المرأة الفلسطينيّة، وشدّ أزرها في مواجهة 
الأوضاع المأساويّة والمعاناة الشديدة التي 
تعيشها في ظلّ الحصار والعدوان المسلّط 

عليها وعلى أسرتها ومجتمعها.
وهذه اللّجنة ســـتكون من بين الآليّات 
العمليّة الفاعلة والمســـاعِدة لحركتنا على 
المستوى العالمي ولدى المنظّمات والهيئات 
الإقليميّة والدوليّة مـــن أجل نقل الصّورة 
الحقيقيّة عن أوضـــاع المرأة والطفولة في 
فلســـطين، ودعوة هذه الهياكل الأمميّة إلى 

توفير الحماية للشّعب الفلسطيني عامّةً.
وســـنحرص داخل المنظمـــة وخارجها 
على أن تتنوّع أشـــكال المســـاعدة والدّعم 
للمـــرأة الفلســـطينيّة وتـــزداد فاعليّة، بما 
يُعزّز قدرتها علـــى الصّمود وحماية ذاتها 
وأســـرتها وصـــولاً إلـــى تحريـــر وطنهـــا 

واستعادة مقوّمات كرامتها الإنسانيّة.
} يحتفل العالم يـــوم 8 مارس باليوم 
العالمي للمـــرأة، ماذا يعني لكم هذا اليوم؟ 
وما هي رسالتكم للمرأة بهذه المناسبة؟

[ يُعدّ هذا اليوم، الذي أقرّته المجموعة 
الدّوليّـــة، اعترافًا بالمكانـــة المحوريّة التي 
باتـــت تحتلّهـــا المـــرأة فـــي المجتمعـــات 
الحديثـــة، وإقـــرارًا بدورهـــا الفاعـــل في 
تحقيق اســـتقرار المجتمعـــات وازدهارها. 
وهو مناســـبةٌ متجـــدّدة نســـتحضر فيها 
نضالات الماضـــي ونستشـــرف فيها آفاق 
المســـتقبل بعدمـــا ترسّـــخت القناعة لدى 
الجميع بأنّ التقدّم الاجتماعي على ارتباطٍ 
وثيق ومباشر بتقدّم المرأة. كما انه فرصة 
لقياس الأشـــواط التي قطعها مسار تمكين 
المـــرأة والارتقاء بأوضاعها فـــي العالم و 
مناســـبة لتجديد تضامننا مع كل النســـاء 
المضطهدات في شـــتى أرجـــاء المعمورة و 
في مقدمتهن نســـاء فلســـطين الصابرات 

الصامدات.
ويحقّ لنا، ونحـــن نحتفل بهذا اليوم، 
أن نعتـــزّ بمـــا تحقّق للمـــرأة التونســـيّة 
وشقيقتها العربيّة من مكاسب وما تهيّأ لها 
من ظروفٍ أكثر ملاءمة لممارسة مُواطنتها 

وللقيام بدورها في تنمية مجتمعاتنا.
وأملُنـــا كبيرٌ، ونحن نشـــارك الأســـرة 
الدّوليّة احتفالها باليـــوم العالمي للمرأة ، 
أن يزداد إدراك كافّـــة مكوّنات مجتمعاتنا 
العربيّة، بضرورة بذل مزيدٍ من الجهود من 
أجل أن يكتسب مسارُ تحرّر المرأة العربيّة 
مضمونًـــا فعليّـــا يجعل من قيم المســـاواة 
والشّـــراكة بين المرأة والرّجل مدخلاً لبناء 
حداثـــةٍ عربيّة حقيقيّة تقـــوم، من جملة ما 
تقوم عليه، على التّخلّص من جميع مظاهر 
التهميـــش والتّمييز ضدّ المرأة في مجتمعٍ 

متماسكٍ يؤمن بالمساواة بين الجنسين.
وإنّ تطلّعنا لكبيرٌ إلى أن يُحقّق نضال 
المـــرأة في جميـــع أنحـــاء العالـــم أهدافه 
الإنســـانيّة المنشودة، تكريسًـــا لعالمٍ أكثر 
توازنًا واستقرارًا وعدالةً، تكون المرأة من 

بُناتِه وحُماتِه وأبرز الفاعلين فيه.

[ Thursday 11/3/2010 [[ الخميس 2010/3/11 [6 6صباح العروبة

} جواد البشيتي 

ليســــت "الانتخابات"، التي هي في الأصل جزء من كُلٍّ (ولا يتجزأ) هو الحياة 
الديمقراطيــــة، وإنْ رأيناها في عالمنــــا العربي مَظْهَر نفي وغيــــاب لهذه الحياة، 
ســــوى طريقة، أو الطريقة الفضلى، عالمياً، لتنظيم العلاقة بين طرفين متضادين، 
اداً لا انفصام فيه، هما "الحاكم" و"المحكوم"، فإنَّ من الأهمية بمكان  حِديــــن اتحِّ متَّ
ها ليســــت بنفيٍ أو  ها كذلك، أو على أنَّ أنْ نتواضع على فهم "الانتخابات" على أنَّ

تقويضٍ لتلك العلاقة.
و"الحاكــــم"، ولــــو كان اســــتبدادياً أُوتوقراطياً، يحتاج إلــــى أن يُلْبِس حكمه 
ه يَعْلَــــم أنَّ "المحكوم (أو الرعيــــة)" لا بدَّ له من  لبوس الشــــرعية، أيُّ شــــرعية، لأنَّ
أن يتســــاءل عن "المصَْدَر" الذي منه يســــتمد حاكمه الشــــرعية في الحكم. وقديماً 
(وبعــــض هــــذا القديم مســــتمرٌ في بعضٍ مــــن أمكنة القرن الحادي والعشــــرين) 
كانت "الســــماء"، بمعانيهــــا ودرجاتها المختلفة، هي ذاك "المصَْدَر"، الذي شــــرعت 
أهميتــــه تتضــــاءل مع تعاظُم واشــــتداد الحاجة إلــــى "اكتشــــاف"، أو "اختراع"، 
ة)" هو هذا "المصَْدَر الجديد"، فـ "الشعب"،  "مَصْدَر آخر"؛ ولقد كان "الشعب (أو الأُمَّ
الذي "تقدَّس" مفهوماً، يحقُّ له (وينبغي) أن يحكم نفســــه بنفســــه، وأن يكون، أو 
يصبح، "الشرعية" في "مَصْدَرِها الأرضي"، يمنحها (عبر الانتخابات) للحاكم، أو 
يمنعها عنه، فلا شــــرعية، في الحكم، تعلو "الشــــرعية الديمقراطية الانتخابية"، 
اف. ولكنَّ التاريخ  ة من صندوق اقتراع ديمقراطي حر شفَّ أي الشــــرعية المســــتمدَّ
الواقعي الحقيقي للحكم الذي فيه وبه يحكم الشــــعب نفســــه بنفســــه، لم يأتِ إلاَّ 
د، من حيــــث المبدأ، وعلى وجه العموم، أنَّ هذا الحكم فيه من الطوباوية  بمــــا يؤكِّ
ــــه جزء من حقائقه،  السياســــية ما يَحُول بينه وبــــين اعتراف "الواقع" به على أنَّ
وكأنَّ "الانتخابات"، والعربية منها على وجه الخصوص، ليســــت سوى الطريقة 
الفضلى لدى "أقلية ما" للحكم (للوصول إليه، أو للاســــتمرار فيه والاحتفاظ به) 
من خلال "الشــــعب"؛ ولكن بما يَحُول، دائماً، بين الشــــعب وبين أن يحكم نفســــه 
اكم أن تفهموا  بنفســــه. إذا كنتم، أو أردتم أن تكونوا، ديمقراطيين أقحاحــــاً، فإيَّ
ان  ها "التعريف المدرســــي" لها وقد تُرْجِم بلغة الواقع، فشــــتَّ "الديمقراطية" على أنَّ
مــــا بين "الديمقراطية في تعريفها" و"الديمقراطية في واقعها"، فالديمقراطية، مع 
ا هي (في خير تعريف لها على ما أحسب)  عة من شجرتها، إنمَّ "الانتخابات" المتفرِّ
كُم ضدَّ الشعب، وضدَّ حقوقه ومصالحه، من خلال الشعب نفسه،  عِلْم وفن أنْ تحَْ
اف. وأحســــب أنَّ الحكم  أي مــــن خلال صندوق الاقتراع الديمقراطي الحر الشــــفَّ
القــــوي والذكي هو الحكم الذي يَعْرِف كيف يَحْكُم، ديمقراطياً، لمصلحة أقلية ضدَّ 
ية الإرادة  الأكثرية (الشــــعبية). وهذا الحكم لا يقوم علــــى "النفي الميكانيكي" لحرِّ
لــــدى الناخــــب، أو للناخب الحر، فلو قام على ذلك لانتفــــى الفَرْق الجوهري بينه 

وبين الحكم الضعيف والغبي.
ولا شكَّ في أنَّ الغرفة التي يقترع فيها الناخب هي خير دليل على أنَّ الانتخابات 
د ولا تنتفي الإرادة الحرة  ها الطريقــــة التي فيها تتأكَّ تجــــرى بما يُظْهِرها على أنَّ
سِــــع إلاَّ للناخب وإرادته الحرة،  ها، لا تتَّ للناخــــب، فهذه الغرفــــة، وبفضل خواصِّ
ك، في وجود الناخب الحر  اً. وعلى كل من يشــــك، أو يشكِّ فلا جَزَر فيها، ولا عِصيِّ
ية تامة في  أن يــــرى "الحقيقــــة المضادة" في مَشْــــهَد الناخب وهو يقترع فــــي حرِّ
داخل غرفة الاقتراع، أو في مشهد الإقبال الحر والواسع والكثيف للناخبين على 
هما مشــــهدان يشتملان على كل ما يقيم الدليل على أنَّ وجود  مراكز الاقتراع؛ فإنَّ
الناخب الحر هــــو حقيقة لا ريب فيها. الديمقراطية، ودرءاً لخطرها الأعظم وهو 
أن تنتهي إلى ما يوافِق تعريفها المدرســــي وهو أن يحكم الشــــعب نفسه بنفسه، 
يمكــــن؛ بل يجب، أن تنعدم، وجوداً وأثراً، في "جزء متناهٍ في الصِغَر" من الحياة 
افِع"، أو "الحافِز"، الانتخابي للناخب الحر، فإنَّ فســــاد،  الديمقراطية، ألا وهو "الدَّ
افع، أو الحافِز، هو جوهر وأساس "اللعبة الانتخابية" حتى في  أو إفساد، هذا الدَّ
المجتمعات الأكثر ديمقراطيةً في العالم. وأحسب أنَّ "تصنيع" الدوافع الانتخابية 
للناخبــــين بما يلبِّي حاجة الأقلية إلى الاحتفاظ بحكمها وســــيادتها وامتيازاتها 
ر عليه، في استمرار، أرباب وأسياد "اللعبة الانتخابية".والتجربة، أي  هو ما يتوفَّ
ب  د أنَّ "المال" و"روح التعصُّ ا تُظْهِر وتؤكِّ افــــع الانتخابي، إنمَّ تجربة "تصنيع" الدَّ
(أو العصبيــــة المُعْمية للبصر والبصيرة)" هما "الآلة الكبرى" المســــتعمَلة في هذا 
اته) أو  افع الانتخابي" بمالٍ (وأشباهه ومشتقَّ كَ يكفي أن تُفْسِد "الدَّ "التصنيع". إنَّ
ن "الأموات" من الاســــتمرار في حكم  بعصبية مُعْمية للبصر والبصيرة حتى تمُكِّ
اف.  "الأحياء" في طريقة ديمقراطية، وعبر صندوق اقتراع حر وديمقراطي وشــــفَّ
ه الوهم بعينه، والتضليل بعينه، أن تقول بمجتمع حر وديمقراطي ينبثق من  وإنَّ
ســــنِّ قوانين قوية ضدَّ "المال السياســــي (والانتخابي)"، أو ضدَّ إنفاقه بما يُفْسِد 
ن له  وح التي تزيِّ وح الانتهازية" للناخب، أي الرُّ ي "الرُّ افع الانتخابي"، أو ينمِّ "الدَّ
التصويت لمصلحة من لا مصلحة حقيقية له في التصويت لمصلحتهم، فهذا المال 
به وانتشاره؛ وكلَّما ســــعيتَ في محاربته بسلاح القانون أقام  كالغاز لجهة تســــرُّ
ه أقوى من كل قانون، وكأنْ لا سبيل إلى درء مخاطره عن الحياة  لكَ الدليل على أنَّ
الديمقراطيــــة للمجتمــــع غير القضاء على ظاهرة "اســــتئثار قلــــة قليلة من أبناء 
ها المعجزة بعينها أن نرى "الديمقراطية"،  المجتمع بحصة الأســــد من ثروته". وإنَّ
عة منها، تأتينــــا بمجتمعٍ، "المالِك" فيه "لا يَحْكُم"، و"الحاكم"  مع الانتخابات المتفرِّ
ن "لا يملك"، فإنَّ أســــيادكم في عالم المال والأعمال هم أنفســــهم، ودائماً،  فيــــه ممَِّ
أسيادكم في عالم السياسة الواقعي الحقيقي. "الديمقراطية" يمكنها وينبغي لها 
ها لن تنمو إلاَّ إذا أتى نموها مــــن اضمحلال عدوين لدودين لها،  أن تنمــــو؛ ولكنَّ

ب"، فذاك النمو من هذا الاضمحلال، مزامِن له ومساوٍ. هما "المال" و"التعصُّ

اللعبة الديمقراطية 
وشبح الانقلاب العسكري 

} فاضل الربيعي 

فــــي العراق اليوم، ثمة شــــبح يجوب طرقــــات البلاد بخطــــاه الثقيلة ويثير 
الفزع في قلوب السياســــيين. ويلاحظ المرء، وهو يتأمل في الحياة السياســــية، 
أن الخوف من شــــبح الانقلاب العســــكري بات فوق كل شفة ولسان. حتى الطبقة 
السياســــية التي تتشــــدق باللعبــــة الديمقراطية والمســــتقبل، لم تعــــد تتردد في 
إطلاق وإشــــاعة هذه المخاوف. وهكــــذا، فالذين يريدون التغييــــر، وأولئك الذين 
عبّروا عن يأســــهم من حدوثه في العــــراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، يتفقون 
- ويــــا للغرابة- علــــى احتمال أن تتعرض البلاد إلى أزمة سياســــية عاصفة، قد 
تنتهي بانقلاب عســــكري. وبطبيعة الحال، لم يعــــد هذا الاحتمال مجرد مخاوف 
عابرة، يمكن أن تصدر عن قادة سياسيين دخلوا ضد بعضهم البعض في حروب 
مكشــــوفة، وإنما بات هاجساً حقيقياً عند طيف واســــع من المواطنين. لقد بلغت 
حمى الخوف من شــــبح الانقلاب العسكري حداً مريعاً عندما وقف نائب الرئيس 
طارق الهاشــــمي، أمام وســــائل الإعلام، ليبدي قلقه من احتمال حدوث الانقلاب، 
بينمــــا كان يقال لهم عبر وســــائل الإعلام نفســــها، إن عليهــــم أن يذهبوا بكثافة 
إلى صناديق الاقتــــراع لتحقيق التغيير؟ ولكن، لماذا تنتــــاب العراقيين مثل هذه 
المخــــاوف، وهم يتحدثون عن لعبة ديمقراطية ســــاحرة، لا مثيل لها في المنطقة؟ 
وكيف يمكــــن فهم طبيعة هذه المخــــاوف، بينما يزداد الصخــــب عن "ديمقراطية 
نموذجية"؟ ألا يعني هذا أن الانتخابات ليست، ولم تكن في الأساس، هي العصا 
الســــحرية التي إذا ما اســــتخدمها العراقيون بكفاءة؛ فإنهم سوف يتمكنون من 
حل مشكلاتهم المستعصية؟ وهل يمكن القول إن اللعبة الانتخابية - على العكس 
من كل ما يقال- ليســــت مصــــدراً للتغيير الموعود، وأنها "لعبة كراســــي" أخرى، 
تعيد فيها الطبقة السياســــية إنتاج نفســــها؟ وأنها أضحــــت مصدراً من مصادر 
توليــــد المخاوف؟   المثير للاهتمام أن العراقيين العاديين، أي العراقيين الذين تم 
تجريدهم مــــن روح وحق المواطنة، وجرى تصنيفهم فــــي إطار هذه اللعبة، على 
أســــاس هوياتهم الفرعية الجديدة، صاروا يُظهرون قدراً أكبر من الشكوك حيال 
الديمقراطية، وهم حين يجري ســــؤالهم عن "منْ ســــينفذ هذا الانقلاب"؟ تصيبهم 
الحيرة وتتضارب تحليلاتهم يميناً وشــــمالاً. إن تحليل هذه المخاوف وردّها إلى 
أصلهــــا وجذرها في الوعي الجمعي للعراقيين، يمكــــن أن يتحقق بصورة فعالة 
وصحيحــــة، فقط من خلال ربط الخوف من شــــبح الانقــــلاب بالخوف من الحرب 
الأهلية (الطائفية). إن الأجواء الراهنة في عراق ما بعد الانتخابات، تشــــير إلى 
احتمال وقوع نمط من الحروب والمنازعات الداخلية، شــــبيه بما حدث في أعقاب 
انتخابــــات 2005، عندما انتهت اللعبة الانتخابية، وبعــــد أقل من عام واحد فقط 
(تعطلت فيها أي إمكانية لتشكيل الحكومة خلال أكثر من أربعة أشهر). ولكل ذلك 

يتعين النظر في الحقائق التالية: 
أولاً: إن الخوف من شبح الانقلاب العسكري، وهو يشيع اليوم في أجواء ما 
قبل وما بعد الانتخابات، يعبر عن حالة انسداد أفق الحل الوطني، وفشل الطبقة 
السياسية في التفاوض على مقاربة جديدة للتغيير. وهذا وضع مماثل ومطابق 
تقريبــــاً لأجواء 2006 عندما اندلعت أعمال عنف طائفية رهيبة، وقعت بعد انتهاء 
الانتخابات (2005). وللتذكير؛ فإن تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء 
وقــــع في هذه الأجواء وبعــــد الانتخابات، وأعقبته أعمال قتــــل وتدمير وفوضى 

جرى خلالها حرق المساجد والمصاحف الشريفة.
ثانياً: إن الطبقة السياســــية التي روجت بالأمس، لانتخابات 2005 بوصفها 
هي العصا الســــحرية لحل مشاكل العراق، هي التي تروج اليوم لانتخابات 2010 
بوصفهــــا مفتاح التغيير في العراق، ولكنها في الآن ذاته تشــــيع أجواء الخوف 
من انقلاب عسكري، تماماً كما أشاعت من قبل أجواء الخوف من اقتتال طائفي. 
وهــــذا يعني أن الطبقة السياســــية تعالج أزمتها العميقة بالهــــروب إلى الأمام، 
وتجنــــب مواجهــــة الحقائق. وأولى هــــذه الحقائق أن الانقلاب العســــكري الذي 

تتحدث عنه، هو اقتتال طائفي جديد، ولكن بأدوات عسكرية.
ثالثاً: إن من ينفذ هذا الانقلاب - في حال صدقنا المخاوف- واحد من فريقين. 
إما الفريق الممســــك بالســــلطة، وإمــــا الفريق المنافس له. وفي حال خســــر فريق 
الســــلطة مواقعه ومراكزه؛ فإنه لن يســــلم بالنتائج وقد يلجأ إلى تنفيذ انقلاب. 
لكن هذا الانقلاب سيكون طبعة جديدة من حرب طائفية شبيهة بحرب 2006. وفي 
هذه الحالة، فما يبدو خوفاً من انقلاب إنما خوف من عودة الاقتتال الطائفي؟ أما 
إذا فاز الفريق الممســــك بالسلطة، وهزم أصحاب التغيير؛ فإن الانقلاب العسكري 
ســــوف يصبح تماماً وبالضبط، صراعاً طائفياً تستخدم فيه كل الوسائل بما في 

ذلك "الأدوات العسكرية".
رابعــــاً: وليــــس دون معنــــى أن الصراع فــــي المرحلة المقبلة ســــوف يتركز لا 
حول حــــدود وحجم ومدى التغيير ومفاصله؛ بل حول إعادة تقســــيم الســــلطة، 
أي حــــول إعــــادة التفاوض داخل الطبقة السياســــية حــــول حصصها من مراكز 
المــــال والنفوذ والقــــوة، وبهذا المعنى، تصبح الانتخابــــات وكل انتخابات مقبلة 
هي الميدان المفضل الذي تقوم فيه الطبقة السياســــية بإعادة إنتاج نفسها. ولأن 
الطبقة السياســــية التي أدت سياساتها ومناوراتها إلى تفجير الصراع الطائفي 
في 2006، هي ذاتها الطبقة السياســــية التي تخوض اليــــوم صراعاً مريراً حول 
الســــلطة؛ فإنه من المنطقي أن نتوقع أنها ســــوف لا تعيد إنتاج نفســــها وحسب، 
وإنما كذلك، المشكلات والموضوعات التي تؤدي إلى تفجير صراع طائفي عنيف.
وهكذا، فالخوف من شــــبح انقلاب عســــكري في العراق، هو تعبير عن خوف من 

انفجار عنف طائفي.

فساد الانتخابات يكمن 
افِع الانتخابي! في فساد الدَّ

رئيسة منظمة المرأة العربية.. السيدة ليلى بن علي

العنف ضد المرأة لا جنس ولا عرق ولا دين له
رئيسة منظمة المرأة العربية  السيدة ليلى بن علي:

في ظل اللهث وراء «السلام»
لا حيز للمصالحة الوطنية الفلسطينية في القرار العربي! 

} د. عدنان بكرية 

كنـــت أتمنى أن تنعقد لجنـــة المتابعة 
العربيـــة لبحـــث ما يجـــري فـــي القدس 
والخليـــل من انتهـــاكات ضد المقدســـات 
الاســـلامية والمســـيحية، ومـــن محاولات 
اســـرائيلية لضـــرب ما تبقى من ســـمات 

الوجود العربي هناك.. 
لكن هيهات.. فالمتابعة العربية وجدت 
أصلا لمتابعة تنفيـــذ وتطبيق المخططات 

والسياسات الأمريكية.. 
وجـــدت من اجـــل إعطـــاء الشـــرعية 
علـــى  والتغطيـــة  إســـرائيل  لممارســـات 
انتهاكاتها.. لان هذه التغطية من شـــأنها 
ان تغطـــي عورة النظام الرســـمي العربي 
وشـــريكا  تمامـــا  مكشـــوفا  بـــات  الـــذي 
بالجريمـــة التـــي ترتكـــب ضـــد الشـــعب 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته..
 القبـــول باســـتئناف المفاوضات دون 

شروط مسبقة.. 
بالاســـتيطان  القبـــول  إلا  يعنـــي  لا 
وهدم البيوت ومصـــادرة الأراضي وضم 
المقدســـات وفـــي النهاية القبـــول العلني 
بكل الجرائم التي يرتكبها حكام إسرائيل 
وإقـــرار رســـمي بشـــرعية وجـــواز هـــذا 
الإجرام!وإلا كيف بإمكاننا تفســـير قبول 
العودة الى طاولة المفاوضات دون شروط 

تذكر؟!

 استقبال إسرائيلي لائق!
تماما كما توقعنا.. فاسرائيل استقبلت 
قرار الدول العربية ومعه ميتشـــيل بإقرار 
بنـــاء المزيد مـــن الوحدات الاســـتيطانية 
وهـــي تريد إيصال رســـالة للعـــرب بأنها 
لـــن ترضخ لأي شـــرط قد يضعـــه الطرف 
الفلسطيني مستقبلا وهي ستمضي قدما 
بالمزيد من الاستيطان والمصادرة والهدم..

وعليكم القبول بالأمر الواقع...
 في ظل هذه الإجراءات تواصل السلطة 
الفلســـطينية الزحف علـــى الركب باتجاه 
اســـرائيل مؤمنـــة لها غطاءا فلســـطينيا 
رسميا لارتكاب المزيد من الجرائم مغطية 

على ازماتها الدبلوماسية والسياسية.
باللـــه عليكـــم.. مـــاذا يعنـــي القبول 
بالتفاوض في ظل ممارســـات اسرائيلية 
تهدف الـــى تغيير الطابـــع الديموغرافي 
للقدس والأراضي المحتلـــة ؟ وماذا يعني 
القبول في ظل هجمة شرسة تتعرض لها 

الأماكن المقدسة.. 
وماذا يعنـــي في ظل اغتيال احد قادة 
الشعب الفلسطيني ؟ ألا يعني هذا إعطاء 
غطاءا شرعيا لإسرائيل لارتكاب المزيد من 

الجرائم والاغتيالات ؟!
اســـرائيل تســـعى مـــن وراء تحريـــك 
المفاوضـــات الفارغـــة المضمـــون حصـــد 
مكاسب إقليمية استراتيجية وفي مقدمتها 

التغطيـــة على أيـــة عـــدوان محتمل على 
ايران أو ســـوريا او حزب الله اوغزة وقد 
تستغل هذه الأشهر الأربعة للتجهيز لمثل 
هذا العدوان أصبنا بالقرف والاشـــمئزاز 
من هذا الاجتماع الذي توافدت إليه الدول 
العربية مجتمعة ودون غياب، ليس لنقاش 
ما يحصـــل بالقدس والأقصـــى ومحاولة 
إيجاد الســـبل لحمايتهما.. بـــل من اجل 
إعطاء فرصة للمقترحات الأمريكية.. وكأن 

المقترحات الامريكية تأتي بالجديد!
 ســـتون عاما ونحن نعطـــي الفرصة 
تلو الأخرى لإســـرائيل وأمريكا.. ســـتون 
عامـــا نجـــر ذيـــول الخيبـــة والهزيمـــة.. 
وتأبـــى الأنظمة اليوم إلا أن تجرجر ذيول 
التبعية والخيانة والغدر.. وتدجن نفسها 
من جديد في حظيرة أمريكا وإســـطبلات 
إســـرائيل.. تأبى الأنظمـــة العربية إلا أن 
تســـجل حلقة ســـوداء جديدة في سجلها 
الأسود غير آبهة بتداعيات خطوتها هذه 
على هيبتها المفقودة وكرامتها الضائعة.  
النظام الرسمي العربي ما زال يراهن 
على اســـرائيل وجديتها وأبو مازن يهرع 
إلى حسني مبارك من اجل إقناعه بتمرير 
قرار اســـتئناف المفاوضات! ويمرر القرار 
بفضل النذالـــة العربية التي تجاوزت كل 
الحدود وبفضل الإصرار "العباسي" على 
العودة إلى حضن نتنياهو وليبرمان غير 
آبه بإجماع الشـــعب الفلسطيني وموقف 
قـــواه المتعددة والرافضـــة للذل والخنوع 

والزحف على الركـــب تجاه عدو لا يعرف 
إلا لغة القوة والبطش والقمع.  

يـــوم بعـــد القـــرار العربـــي تقتحـــم 
القـــوات الإســـرائيلية باحـــات الأقصـــى 
وتجرح العشـــرات مـــن المصلـــين هناك.. 
كل هـــذا بفضـــل الإجمـــاع العربـــي على 
إعطاء إســـرائيل الفرصـــة حتى لو هتكت 
وصـــادرت  شـــبابنا  وقتلـــت  أعراضنـــا 
أقصانا.. أعطوهـــا الفرصة! لقد كان الرد 
تماما.. واضحـــا  العنجهي  الإســـرائيلي 
ففي نفس اللحظات التي يتم فيها اقتحام 
المســـجد الأقصى وجـــرح العشـــرات من 
المصلين.. في نفس الوقت الذي تســـتباح 
فيه حرمات شـــعبنا..يخرج قرار الذل عن 

القادة العرب.. وكأن شيئا لم يحصل! 
على السلطة ان ترحل 

بـــات واضحـــا تمامـــا مـــدى تواطؤ 
الســـلطة الفلســـطينية.. والتـــي اختارت 
ان تكـــون خاتمـــا مطاطيا بيـــد امريكا..

وبـــات واضحا أكثـــر، أن هذه ســـلطة لم 
تعد تمثل الشـــعب الفلسطيني وتوجهاته 
وخياراتـــه وهي تمضي الـــى المفاوضات 
بخلاف وجهة نظر الفصائل الفلسطينية 
الأخرى وحتى بخلاف وجهة نظر الشعب 
الفلســـطيني الذي يرفض المفاوضات بأي 
ثمـــن وبهذه الطريقة المهينـــة البعيدة عن 
تقاليده النضالية.  في الوقت الذي يتوجب 

عليها العمل على إنجاح عوامل المصالحة 
والحـــوار نراهـــا تنســـف كل إمكانيـــات 
والوحـــدة بضربهـــا عـــرض  المصالحـــة 
الحائط رؤية وتوجـــه الفصائل الأخرى..

فممارســـات الســـلطة وســـلوكها وضـــع 
المصالحة في موضع ابعد مما كانت عليه 
ســـابقا.. ووضع سلطة اوسلو في موضع 
بعيد جدا عن رؤية الشـــارع وتوجهه.. لا 
بل ان هذا التوجه يثير التســـاؤلات حول 
جدوى بقاء السلطة الفلسطينية وقيادتها 
للشعب الفلســـطيني كما تدعي! وجدوى 

المصالحة الفلسطينية!
ابحثوا عن المصالحة 
بعيدا عن السلطة

نحن نتـــوق الى الوحـــدة والمصالحة 
لكـــن هذه المصالحة يجب أن تســـتند إلى 
قاعـــدة الثوابت الوطنيـــة والاهم الكرامة 
الوطنية.. لكن سلطة أوسلو ابعد ما يكون 
عن اعتمـــاد الثوابت والمحافظـــة عليها.. 
ومـــن هنـــا علـــى الفصائل الفلســـطينية 
أن تعيـــد النظـــر بالمصالحـــة والوحدة..

وان لا تفصل هـــذه المصالحة على مقاس 
اســـرائيل وسلطة اوســـلو.. ايهود باراك 
أعلن بالأمـــس انه يؤيـــد المصالحة التي 
تقـــوي الســـلطة الفلســـطينية! بكلمـــات 
أخـــرى يريـــد تفصيـــل المصالحـــة علـــى 
مقاســـه ومقاس سلطة أوسلو طبعا تحت 

ومصالحها  الإســـرائيلي  المنهـــج  ثوابت 
التوسعية والاحتلالية.  لا أرى بالمصالحة 
الفلســـطينية في هـــذه الظـــروف جدوى 
ووسيلة لإخراج الشـــعب الفلسطيني من 
أزماته إذا لم تعتمد على أســـس واضحة 
وشفافة وســـليمة واهم ركائزها الثوابت 
الوطنيـــة وعـــدم التفريط بهـــا والتنازل 
عنهـــا. المصالحـــة فـــي ظل هذا الســـلوك 
الســـلطوي من شـــأنها أن تزيد الســـلطة 
غطرســـة وتماديا وليـــس بإمكانها تغيير 
نهج أصبح نمطا حياتيا لسلطة أوسلو..

وعلى الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها 
حماس أن تبحث عن المصالحة بعيدا عن 
ســـلطة عباس.. عيها ان تغير شعارها من 
"الوحدة واجب وطني" الى إسقاط السلطة 

واجب أخلاقي وأنساني ووطني. 
يؤسفنا جدا موقف اليسار الفلسطيني 
الجديد والـــذي لم يعد يســـارا حقيقيا... 
الموقف الرافض لبعض القوى المحســـوبة 
على اليســـار لا تكفي بـــل يتوجب ترجمة 
هذه المواقف الى أفعال وتجميد عضويته 
فـــي اللجنة التنفيذية كورقة ضاغطة على 
الســـلطة.. فمجرد البقاء في إطار "سلطة 
الزحـــف" يعني المشـــاركة الفعلية بكل ما 
تمارســـه. مؤلم جدا ما وصل اليه الواقع 
الفلســـطيني.. والمؤلم أكثر صمت الشارع 
الفلســـطيني وقول اليسار الجديد والتي 
من واجبها تحريك الشـــارع الفلســـطيني 

احتجاجا على نهج السلطة.


